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 الخلع موضوع الدراسةتناقش هذه        
يقاعه،  تينالناحي من فيه، الحق له ومن وا 
 القانوني المركز وتوضح والقانونية، الشرعية
 ورخصة ،استثناءا  أو أصلا  باعتباره للخلع

 الأسسكذا و  الضرورة، عند الزوجة تستعملها
 ذلك توافق ومدى ،اعليه يعتمد التي القانونية

 الفقه واجتهادات الإسلمية الشريعة مبادئ مع
 .الإسلمي

  .الإباحة، القيدالطلق، الخلع، كلمات مفتاحية: 

Abstract: 
 

The study used to deal with subject of 

khula, way of implementing it, and who 

has the right to it, in sense of religious 

and legal sides, explaining the legal 

status of khula as rule and exption, as 

permission used by wife to get divorced 

in necessity, in order to examine the legal 

basis which depends on, looking for the 

agreement with shariah. 
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 ة:ـــــــمقدم
منح التشريع الجزائري والتشريعات المغاربية من خلل بعض النصوص 

لزوجة الحق في طلب انحلل الرابطة ل -على غرار الشريعة الإسلمية-القانونية 
 عن الإمام البخاري عن ابن عباس ي رو  الزوجية عن طريق الخلع، فقد ثبت ما

إلى النبي صلى الله  بن شماس قيسقال: "جاءت امرأة ثابت بن  رضي الله عنهما
إلا أني أخاف  ولا خلق   يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين   :عليه وسلم، فقالت

نعم، فردت  :فقالت ؟فتردين عليه حديقته :صلى الله عليه وسلم الكفر فقال رسول الله
لخلع رغم إذ أجاز القانون للزوجة اللجوء إلى القضاء وطلب ا. 1"فارقهافعليه وأمره 

انحلل من طرق طريقة يعتبر الخلع إن رفض الزوج الطلق وعدم موافقته، وعليه ف
ولقد أقره الإسلم ووضع له فقهاء الشريعة أسس  ،الرابطة الزوجية بين الزوجين

 .وضوابط
على الحياة ما يترتب عنه من آثار بالغة سيما لأهمية الخلع  يكتسي موضوعو 

فهو من جانب قد يكون ملذا للزوجة من العيش في ، تمعالأسرية واستقرارها والمج
حياة زوجية تعيسة لا تستطيع المواصلة فيها، ومن جانب آخر قد يكون سببا لهدم 

وجعل ضوابط  ،ضرورة تقييده القانون  يرى بعض فقهاءذلك كيان أسرة كاملة، ل
عال والغضب وأن المرأة سريعة الانفسيما لإيقاعه؛ وذلك لكون العصمة بيد الرجل، 

ضرورة عدم تقييده البعض الآخر يرى في ذات الوقت وقد تكون عاطفتها حادة، و 
باعتباره وسيلة منحها الإسلم للمرأة للتعبير عن رأيها في تقرير مصيرها بإرادتها 

 .المنفردة متى شعرت باستحالة استمرار الحياة الزوجية

باحة الخلعيتعلق بتقولقد تباينت الاجتهادات القضائية حول ذلك فيما ي  ؛يد وا 
المقارنة كما شهدت التشريعات  ،محاولة في ذلك مسايرة أحكام الشريعة الإسلمية

 .تاريخيا عدة تطورات بين التقييد والإباحة

                                         
 بردزبه الجعفي البخاري، صحيح البخاري، جأبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن  :نظرا 1

 .503 صم، 2001-ه3221مكتبة الصفا، القاهرة،  ،6225الحديث رقم ، 2
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، استوجب الوقوف على لكثرة وقوع حالات الخلع في السنوات الأخيرة ونظراا 
 الموضوعلهذا  فيهاالتطرق دراسة ال حاولهذه الظاهرة من الناحية القانونية، التي ست

معرفة المركز القانوني للخلع القضائي والتركيز على بعض الجوانب المهمة فيه بدءا ب
رخصة تستعمله الزوجة عند الضرورة، والبحث أين يكون  باعتباره أصل أو استثناء

عة ومدى توافق ذلك مع أحكام ومبادئ الشري ا،في الأسس القانونية التي يعتمد عليه
الموالية التي الإسلمية واجتهادات الفقه الإسلمي؟ ولمعرفة ذلك تم طرح الإشكالية 

 :تتمحور في الآتي
إذا كان الفقه قد انقسم بين من يعتبر الخلع رخصة استثنائية في طلب 

 ،حول أثر ذلك على التشريعات المغاربيةيرتكز فإن التساؤل  ،الطلاق أو أنه الأصل
 بين الإباحة والتقييد؟وموقفها من الخلع 

للإجابة عن هذا التساؤل اتبعت الدراسة المنهج المقارن الذي يتطلبه البحث؛ 
إذ كانت المقارنة بين الشريعة الإسلمية والتشريعات المغاربية مع التركيز على 

 القانون الجزائري، وتم تقسيم البحث كما يلي:
 ن الأول: مفهوم الخلع بين الشريعة والقانو  بحثالم

 تعريف الخلع ومشروعيته المطلب الأول:
 الخلع آثار المطلب الثاني:

 الثاني: مستجدات أحكام الخلعبحث لما
 موقف فقهاء الشريعة من الخلعالمطلب الأول: 
 موقف التشريعات المغاربية من الخلع المطلب الثاني:

 .الخاتمة

 .فهوم الخلعمالمبحث الأول: 
العربية بحق الزوجة في الخلع عند اعترف الفقه والتشريعات الوضعية 

 استحالة استمرار الحياة الزوجية مع زوجها، فما معنى الخلع؟ وما مدى مشروعيته؟
وكذا  ،لكي يتضح مفهوم الخلع ومعناه يجب التطرق إلى تعريفه وأركانه

 :مواليينال ينوهو ما سوف نبينه من خلل المطلب ،الحكمة منه
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 .شروعيتهتعريف الخلع ومالمطلب الأول: 
وكذا دليل مشروعيته وشروطه، يتطلب التطرق للخلع تعريفه وبيان أركانه 

 وهو ما سيتم التطرق إليه فيما يلي: والحكمة من إقراره،

 .الفرع الأول: تعريف الخلع وأركانه
نتناول فيه تعريف الخلع لغة واصطلحا وكذا قانونا، ثم نبين أركانه  
 .وشروطه

 تعريف الخلع: -أولا 
زع، ويقال خلع الرجل ثيابه أي أزالها يدل الخلع في اللغة على الإزالة والن   لغة: -1

أي  ،والخلع هو خلع الزوج أو الزوجة الطرف الآخر في العلقة الزوجية ونزعها.
أزالا رباط الزواج بينهما، ويسمى خلعا لأن كل من الرجل والمرأة خلع نفسه من لباس 

 م  لك   اس  ب  ل   ن  "ه   ، لقوله تعالى:1ة والمرأة لباس الرجلون الرجل لباس المرأ كالآخر، 
"ن  ه  ل   اس  ب  ل   م  ت  ن  أ  و  

2. 
لع بفتح الخاء هو النزع لع كالمنع. أما  جاء في "قاموس المحيط" أن الخ  الخ 

كما جاء أيضا في "الصحاح" . 3المرأة ببدل منها أو من غيرهاطلق "بضم الخاء هو 
كما الرجل أو المرأة ثوبه أو نعله، وخلع الوالي أي عزله.  من خلع   "خلع"ن كلمة أ

": أن الخلع هو طلق المرأة ببذل منها أو من غيرها جاء في معجم "متن اللغة
قها لزوجها ليطلقها، وخالعت المرأة زوجها أي خالعت نفسها منه وافتدت منه فطل  

 .4وأبانها

                                         
 .25 ، ص3111لبنان، ، بيروت، 8، ج2ابن منظور، لسان العرب، ط 1
 .382سورة البقرة، الآية  2
 والنشر للطباعة ةسال، مؤسسة الر قاموس المحيط ، المجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي 3

 .713 صم، 2006-ه3225بيروت، لبنان، ، 8ط، والتوزيع
ليق، مؤسسة مركز نادية حليم، الآثار الاجتماعية للخلع دراسة مقارنة بين الخلع والتطعن:  نقلا  4

 .33 ، ص2006قضايا المرأة المصرية، مصر، 
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لع بضم الخاء يستعمل في الأمرين أنه يتصل في إزالة  غير ،كما أن الخ 
أن العرف بالزوجية حقيقة باعتبار المرأة لباس الرجل، وهذا ما استقر عليه الفقهاء 

لع  ص  خ   لع  -بالفتح–استعمال الخ  –في إزالة غير الزوجية أي الأمور الحسية، والخ 
 .1بإزالة الزوجية أي الأمور المعنوية -بالضم

 :اصطلاحاا  -2
إنهاء العلقة الزوجية بين ريعة الاسلمية في الشيقصد بالخلع  ا:شرع -أ

ف الخلع لدى فقهاء المذاهب الزوجين بمقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها. ولقد ع ر   
 يلي: مافيمنها البعض الإسلمية بعدة تعريفات والتي سوف نعرض 

الخلع على أنه إزالة ملك النكاح المتوقفة الحنفية  فعر   تعريف الحنفية: -
وعرفه عثمان بن علي الزيلعي الحنفي  لمرأة بلفظ الخلع أو ما في معناه.على قبول ا

 .2بأنه: " أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع"
ف المالكية الخلع على أنه طلق بعوض، سواء أكان عر   تعريف المالكية: -

 .3من غير عوض من الزوجة أم من غيرها من ولي أو غيره، أو هو بلفظ الخلع
على أنه اللفظ الدال على  الشافعية ف الخلع عندر  ع   يف الشافعية:تعر  -

أي يجب استعمال لفظ من الألفاظ التي تدل على فك  ،الفراق بين الزوجين بعوض
الرابطة الزوجية التي تكون بلفظ يدل على الطلق صريحا كان أو كناية يكون خلعا 

 .4يقع به الطلق البائن
                                         

نورة منصوري، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلمية، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر،  1
 .303 ، ص2032

منال محمود حسن المشني، أحكام الخلع وآثاره في قانون الأحوال الشخصية، "دراسة مقارنة بين  2
والقانون"، سلسلة مركز دراسات الأسرة، حل عقدة النكاح في ضوء الشريعة الإسلمية، الشريعة 

 .322، ص 2005رابطة الجامعات الإسلمية، القاهرة، مصر، 
الله، الخلصة في أحكام الزواج والطلق في الفقه الإسلمي وقانون الأسرة  عبد القادر بن حرز 3

 .256 ص، 2002لدونية، الجزائر، الجزائري حسب آخر تعديل له، دار الخ
، رسالة "دراسة تحليلية مقارنة"زهير المهدي خليفة مكاري، الخلع بين الشريعة الإسلمية والقانون،  4

ماجستير في الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلمية 
 .11 ، ص2032الحكومية، أندونيسيا، 
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هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه  الحنابلة ندالخلع ع تعريف الحنابلة: -
صريحة كخالعت،  األفاظ تالزوج من زوجته أو غيرها بألفاظ مخصوصة سواء كان

 .1كنت  ك، أب  برأت  أ مثل اديت، أو ألفاظ الكناية عن الخلعف
في تعريف الخلع سيما من حيث الألفاظ التي يقع بها،  اختلف الفقهاء نسبياا 

جراءاته وأحكامه.  جميع المعاني الفقهية للخلع تدل على إزالة الرابطة ومع ذلك فإن وا 
الزوجية في مقابل عوض تدفعه الزوجة أو من ينوب عنها إلى الزوج، والخلع بصورة 

هو "فك الرابطة الزوجية، ومفارقة الزوج  ،وبصرف النظر عن شروطه وحالاته ،عامة
ونه فسخا أو طلقا، وحول لزوجته بعوض منها أو من غيرها، مع الاختلف حول ك

 .2قيمة العوض ونوعه"
العربية على غرار معظم القوانين القوانين المغاربية معظم  :الخلع قانوناا  -ب

 3؛84 ةلخلع بموجب الماد. باستثناء القانون الليبي الذي نجده عرف االخلعف عر   لم ت  
وجة بلفظ الخلع لقاء عوض تبذله الز  الطلق ع الزوجايقالتي نصت بأن المخالعة "إ

 ".الطلقأو 
ان شروطه وأركانه وأسباب تحققه، أو الإشارة يبتبت القوانين المغاربية اكتفو 

المشرع أيضا إلى جواز الطلق عن طريق الخلع مقابل مال، وهو ما ذهب إليه 
من قانون الأسرة الجزائري على أنه:" يجوز  48الجزائري حيث نص من خلل المادة 

زوجها أن تخالع نفسها من زوجها بمقابل مالي، إذا لم يتفق  ةفقللزوجة دون موا
الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل 

 .4وقت صدور الحكم"
                                         

 .11 ، صالمرجعنفس زهير المهدي خليفة مكاري،  1
 .33 نادية حليم، المرجع السابق، ص 2
وآثارهما، المعدل بموجب  والطلق بالزواج الخاصة الأحكام بشأن م 3182 لسنة( 30) رقم قانون  3

.                                       23/01/2031أطلع عليه في  .متاح في موقع وزارة العدل الليبية .2036لسنة  (32)القانون رقم 
https://aladel.gov.ly/home/?p=1246 

، يتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم 3182يونيو سنة  01، المؤرخ في 82/33رقم القانون  4
، 2006فبراير  22ه، الموافق لـ 3225محرم عام  38، المؤرخ في 06/02 الأمر رقمبموجب 

 .22/02/2006، الصادرة في 36الجريدة الرسمية، العدد 
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"عقد معاوضة رضائي وثنائي  وعليه يمكن تعريف الخلع القضائي على أنه:
إنهاء الحياة الزوجية بحكم قضائي بناء والهدف منه  ،رع لمصلحة الزوجةالأطراف ش  

الآخر مقابل مبلغ مالي تدفعه الزوجة إلى الطرف وقبول  ،على عرض أحد الزوجين
ن لم يتفقا على ذلك فيحق ا  الزوج، بحيث يتفقان على نوعه ومقداره في جلسة الحكم و 

 .1للقاضي التدخل لتقديره بحيث لا يتجاوز مقدار صداق المثل وقت الحكم"
تعريف الخلع القضائي على أنه: "دعوى قضائية ترفعها  نايمكنذلك على 

الزوجة ضد زوجها قصد الحصول على الطلق بحكم من القاضي دون اعتبار لرضا 
الزوج عند بغضها للحياة الزوجية معه ولم يعد هناك أمل في استمرارها، وخشيت ألا 

 للزوج". تقيم حدود الله، ويكون ذلك بمقابل إعادة الزوجة للمهر

 :أركان الخلع -ثانياا 
للخلع ثلثة أركان أساسية من دونها لا يكون للخلع معنى، وتتمثل هذه 

 عنصرالا الأركان في الزوجان والصيغة والعوض، وسوف نحاول من خلل هذ
 كما يلي: اكل ركن منهقيام وذكر شروط هذه الأركان تباعا عرض 

إذ لا يتم الخلع بدون تواجدهما،  ؛وهما أطراف العلقة الزوجية الزوجان: -1
 توافر شروط في كلهما وهي كالآتي: لكن لابد من

رقة باعتبار أن الخلع ف   الشروط الواجب توافرها في الزوجة المخالعة: -أ
عة في زواج صحيح مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها، اشترط العلماء أن تكون المخال  

 ،بالغة، عاقلة، راشدة، ليصح فعلها عن نفسها وذلك بكونها ؛وأهل للتصرفات المالية
لناقصة الأهلية أو غير وهذا باتفاق جميع الفقهاء، بخلف المجنونة والصغيرة ا

اعتبر فقهاء المالكية والحنابلة  فلقد ،2صابتها بعارض من عوارض الأهليةالمميزة لإ
تزم بعوض الخلع لكن المل ،أن الخلع الواقع من السفيهة أو الصغيرة المميزة لا يصح

                                         
 .15مهدي خليفة مكاري، المرجع السابق، ص زهير ال 1
محفوظ بن صغير، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلمي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري،  2

دكتوراه في العلوم الإسلمية، فقه وأصول، قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم  أطروحة
 .522 ، ص2008/2001الإسلمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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، حتى ولو أذن لها أو سفه   عليه لصغر   غير محجور   ،للتبرع يجب أن يكون أهلا 
لها الولي والتزم بدفع عوض  أذنأما فقهاء الحنفية فيصح عندهم الخلع إذا  .الولي

، وعليه فإن الدعوى في خلع السفيهة أو الصغيرة ناقصة 1الخلع من ماله الخاص
يها الشرعي أو وصيها أو مقدمها حسب كل حالة، ولقد الأهلية ترفع من طرف ول
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقولها: "عندما  834أكدت ذلك نص المادة 

 .2يكون الزوج ناقص الأهلية يقدم الطلب باسمه من قبل وليه أو مقدمه حسب الحالة"
لى أن يقع اتفق الفقهاء ع الشروط الواجب توافرها في الزوج المخلوع: -ب

الخلع من زوج يصح طلقه أو نائبه، والذي يشترط فيه أن يكون أهل لإيقاع الطلق 
حكما، وهو الذي توفرت فيه الأهلية الكاملة في القصد والاختيار، وعليه فإنه يصح 
الخلع من البالغ العاقل لأنه إذا ملك الطلق، يملك الخلع الذي يحصل من ورائه 

، كما اتفقوا على صحة خلع السفيه بشرط أن يسلم عوض 3ىعلى المال من باب أول
الخلع إلى وليه وكذلك صحة خلع مريض مرض الموت، ولا يصح الخلع من 

يصح منهم، فل يصح الخلع منهم كذلك، ماعدا لا الصغير، والمجنون، لأن الطلق 
 .4الحنابلة فإنهم أقروا بصحة الخلع من الصغير المميز كما يصح منه الطلق

أن الخلع من العقود  إذالخلع،  إيقاعوهي اللفظ الدال على  الصيغة: -2
فلبد من صيغة دالة عليه كنظيره في  ،المفيدة لإبانة الزوجة بعوض مخصوص

الزواج والعقود الأخرى، ويقع الخلع بألفاظ صريحة كخالعتك على كذا أو بلفظ الكناية 

                                         
دراسة مقارنة بين أحكام الفقه الإسلمي والقانون -م زرزور الدفاعي، الطلق الخلعي ظوسن كا 1

 ص، 2033، 35العدد ، 2المجلد ، جامعة واسط، العراقالعراقي، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، 
211. 

، 26/02/2008المؤرخ في المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  08/01قانون رقم  2
 .21/02/2008بتاريخ  ة، الصادر 23العدد  ،الجريدة الرسمية

، 2 سليمان ولد خسال، الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، شركة الأصالة للنشر والتوزيع، ط 3
 .322 ، ص2032الجزائر، 

، 3ار، جعبد التواب معوض، الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية، مطبعة الانتص 4
 .282، ص 2003، 1 الإسكندرية، مصر، ط
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النية  مع ثبوتوالخلع لا يقع إلا  ،بكذا تك وطلقكعيفيد الفرقة مع القرينة كقوله ببما 
 يلي: ، ويشترط في الصيغة ما1والقرينة

أي أن تكون عالمة بمعنى الخلع، فإذا كانت  صحة القبول من الزوجة: -أ
أجنبية ولقنها زوجها العربية ككلمة اختلعت منك المهر ونفقة العدة، فقالت هذه 

 ولا شيء له قبل ها تطلق منه بائناا الكلمات، وهي لا تعرف معناها وقبل الزوج فإن
وعذر في عدم سقوط حقها، ولا يلزم منه عدم  ،، لأنها جاهلة بمعنى الخلعبذلك

طلقها إذا قبل الزوج، فيقع الطلق دون الحصول على بدل، أما الخلع بالنسبة للمرأة 
حق له في نظير الطلق، وعليه ي ملكاا  فهو بمثابة معاوضة، لأنها تعطي الرجل مالاا 

 .2لها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج
ن أللإيجاب ك وهو أن يكون القبول موافقاا بالقبول:  الإيجابمطابقة  -ب

ذا قالت قبلت بأقل من ذلك إخالعتك على مهرك، فتقول قبلت، أما  :يقول الزوج مثلا 
بالقبول دون فارق  الإيجابيجاب آخر، وأن يكون إأو أكثر من ذلك فل يصح لأنه 

رط أن يكون القبول في نفس المجلس إلا إذا علقه الزوج بأداء كما اشت   .ويلزمني ط
ذا تم القبض بانت منه ،أو قبض  .3وا 

زوج أن يأخذ من الزوجة ما دفعه لها لالأصل لا يجوز ل في بدل الخلع: -3
وهي إذا خاف ألا تقيم حدود الله، واستحالت  ،من صداق أو غيره إلا في حالة واحدة

نا يجوز للزوج أن يخذ من زوجته ما دفعه مقابل مخالعتها وذلك ههما فالعشرة بين
 لتفتدي به نفسها، وعليه فإن بدل الخلع هو المقابل الذي تدفعه الزوجة إلى زوجها أو
من ينوب عنها مقابل طلقها، ويجوز أن يكون مقابل الخلع كل ما يصح أن يكون 

، كما يجب أن يكون المقدار شرعاا  بشرط أن يكون مباحاا  ،من نقود أو غيرها صداقاا 
للتعين، ولا يمكن أن يكون مقابل الخلع التنازل عن حضانة  أو قابلا  ومعيناا  امعلوم

                                         
 جواد أحمد البهادلي، الخلع ماهيته وأحكامه في الفقه الإسلمي، مجلة الكوفة، جامعة الكوفة، -1

 .044، ص0202 ،4العدد 
عبد الرحمان محمد عوض الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار ابن حزم للطباعة  -2

 .0280 -0280 ص ، ص0220بيروت، لبنان،  ،0ط والنشر والتوزيع،
 المرجع نفسه. -3
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الأب أو عن نفقتهم، أو عن أي حق من حقوقهم، لأن هذه  إلىالأبناء من قبل الأم 
حقوق الزوجة، فل يحق لها جعلها مقابل الخلع لأنها ليست  تحقوق الأطفال وليس

 .1ن حقهام
شروط الواجب توافرها في أركان الخلع في اللم يتطرق المشرع الجزائري إلى 

من قانون الأسرة الجزائري تاركا ذلك لمبادئ الشريعة الإسلمية التي  48نص المادة 
من قانون الأسرة الجزائري، كما أن  000هي مصدر التفسير له طبقا لنص المادة 

ة وذلك عند منح الزوجة حق الخلع دون موافقة مل وألغى شرط الصيغهالقانون أ 
زوجها، وبالتالي لا يتطلب الأمر القبول منه، كما ترك كذلك السلطة للقاضي في 

شروط التحديد قيمة الخلع في حالة عدم الاتفاق عليه. إذ أنه لم يبين أو يورد 
 الخاصة بمقابل الخلع.

 حكمة من مشروعيتهالالفرع الثاني: مشروعية الخلع و 
 مشروعية الخلع: -أولا 

الشقاق  ارالخلع نوع من أنواع الطلق، شرع في حالة تخاصم الزوجان واستمر 
، أي استحالة مواصلة فيما يتعلق بالعلقة الزوجية بينهما ولم يستطيعا إقامة حدود الله

ة القران الكريم والسن   فيالعشرة بينهما، والخلع مباح ومشروع أصل وهو ما ثابت 
جماعة النبوي  الآتي:ه في سوف نبينما ذلك و  ،الفقهاء وا 

الكريم من ن آالقر  فيدل على مشروعية الخلع  أدلته من القران الكريم: -1
لُّ ل ك م   قوله تعالى:خلل  ان  و لا  ي ح  س  ر يح  ب إ ح  وف  أ و  ت س  ر  اك  ب م ع  س  ت ان  ف إ م  ﴿الط ل ق  م ر 

ا آت ي ت   ذ وا  م م  ا أ ن ت أ خ  ت م  أ لا  ي ق يم  ف  ود  اللّ   ف إ ن  خ  د  اف ا أ لا  ي ق يم ا ح  ي ئاا إ لا  أ ن ي خ  م وه ن  ش 
د و  د  ح  م ن ي ت ع  وه ا و  ت د  د ود  اللّ   ف ل  ت ع  ا اف ت د ت  ب ه  ت ل ك  ح  ا ف يم  ل ي ه م  ن اح  ع  ود  اللّ   ف ل  ج  د  د  ح 

ل ـئ ك  ه م  ال ظ ال م ون﴾اللّ   ف أ و 
2. 

 إمساك  بـ"ن وعقب كل مرة إما يالطلق ذكر مرتأن من خلل الآية نجد 
، ثم ذكر بعد ذلك أن أخذ المال من الزوجة مما "بإحسان   تسريح  "أو  "بمعروف  

                                         
 .313 نورة منصوري، المرجع السابق، ص 1
 .221سورة البقرة، الآية  2
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إذا خشي الزوجان عدم  :استثنى من ذلك حالة واحدة وهيو أعطاها زوجها محرم، 
طاعة وا عطاء كل منهما حق الآخر؛ بحيث إذا من العشرة وال إقامة حدود الله بينهما

، وجاز للزوج أن  استحكمت كراهية الزوجة لزوجها جاز لها أن تفتدي نفسها ببدل 
 .1هذا البدل مقابل طلقها منها يأخذ

روي أن جميلة بنت عبد الله بن أبي زوجة  أدلته من السنة النبوية: -0
بغض، وكان يحبها، ذهبت إلى ثابت بن قيس بن شماس، كانت تبغض زوجها أشد ال

قيس  ما أعتب  عليه   بن   "يا رسول  الله، ثابت   الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له:
، ول ك ن  ي لق  الإسلم ، وكان ثابت قد أمهرها حديقةا، فقال  في الك فر   أك ر ه   في دين  ولا خ 

ين   " قالت نعم وزيادة، فقال حديقت ه ؟ عليه   لها الرسول صلى الله عليه وسلم: "أترد  
الرسول صلى الله عليه وسلم "أم ا الزيادة  فل  ولكن الحديقة"، فقالت نعم يا رسول الله، 
ذ  الحديقة  وطلقها تطليقة"، أي أن الرسول صلى  فقال صلى الله عليه وسلم لثابت: "خ 

خلعي يقع الله عليه وسلم أمر ثابت بأن يأخذ الحديقة ويطلقها، وكان ذلك أول طلق 
 .2في الإسلم

لقد أجمع جمهور العلماء أن الخلع جائز، وأنه مشروع  من الإجماع: -3
ومباح عند الحاجة إليه؛ كسوء العشرة وكره الزوجة لزوجها، إلا أن أحد فقهاء 
ز الخلع مستندا في ذلك أن الآية  الشافعية وهو أبو بكر بن عبد الله المزني لم ي ج 

ي ئاا إ لا  قوله تعالى: في 3التي أشارت للخلع ذ وا  م م ا آت ي ت م وه ن  ش  لُّ ل ك م  أ ن ت أ خ  ﴿و لا  ي ح 
ا ف يم ا ا ل ي ه م  ن اح  ع  ود  اللّ   ف ل  ج  د  ت م  أ لا  ي ق يم ا ح  ف  ود  اللّ   ف إ ن  خ  د  اف ا أ لا  ي ق يم ا ح  ف ت د ت  أ ن ي خ 

د ود  اللّ   ف ل  ت   ل ـئ ك  ه م  الظ ال م ون﴾ب ه  ت ل ك  ح  ود  اللّ   ف أ و  د  د  ح  م ن ي ت ع  ت د وه ا و  ع 
منسوخة  4

                                         
نصر الجندي، الأحوال الشخصية في قانون الإمارات العربية المتحدة، دار الكتب القانونية،  حمدأ 1

 .212 ، ص2002مصر، 
حليم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلمي وما يجري أحمد بخيت الغزالي، عبد ال 2

الإسكندرية،  ،3ط عليه العمل في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، دار الفكر الجامعي،
 .165 ، ص2001

الطلق الخلعي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية نظر في ذلك: عباس سهيل جيجان، ا 3
 .281ص ، 2032، 2 ، السنة3ل، العراق، العدد والسياسية، جامعة باب

 .221سورة البقرة، الآية  4
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ذ وا  من قوله تعالى:  اه ن  ق نط اراا ف ل  ت أ خ  د  و ج  و آت ي ت م  إ ح  ان  ز  و ج  م ك  ال  ز  ت ب د  دتُّم  اس  ﴿و ا  ن  أ ر 
ت اناا و ا  ث م ذ ون ه  ب ه  ي ئاا أ ت أ خ  ن ه  ش  ب ينا﴾م   .1اا مُّ

 :من مشروعية الخلع الحكمة –ثانياا 
بنى أساس العلقة الزوجية على المودة والرحمة بين الزوجين، فهما سكنا ي  
من أهمية في تكوين الأسرة واستمرارها، إلا أنه قد يحصل  ، لما لذلكلبعضهما

وجية ويصل إلى الشقاق ولا يستطيعان مواصلة العلقة الز  ،الخلف بين الزوجين
كحل  -الذي هو بيد الرجل-بينهما، باستحالة دوام العشرة، لهذا شرع الله الطلق 

لعلج الشقاق بين الزوجين، كما أعطى الله عز وجل هذا الحق كاستثناء للمرأة عند 
 بغضها الحياة الزوجية، وذلك مقابل مال  تدفعه للزوج من أجل افتداء نفسها.

لنحلل من للخلع إعطاء المجال للمرأة الحكمة من مشروعية ا وعليه فإن
أو بعبارة أخرى هو بغضها لزوجها وخشيتها من  ترضيها، التي لاالحياة الزوجية 

ون إلحاق ضرر بالرجل فيما عدم إقامة حدود الله فيه، فمنح لها استعمال هذا الحق د
منح له أن بأنفقه من أموال لإنشاء تلك الحياة، فكما أفسح الإسلم المجال للرجل 

أن تطلب  أتاح للمرأة سبيلا  ،التكاليف المالية مقابل ذلك تحملحق الطلق وأن ي
غاية العدل ومنتهى  فيالمخالعة في مقابل أن تتحمل التكاليف المالية، وذلك 

 .2المصلحة والكمال في التشريع

 .آثار الخلع المطلب الثاني:
وحتى  للمرأة أو الرجل للخلع عدة آثار تترتب عليه عند وقوعه، سواء بالنسبة

 ، من ناحية طبيعة حل العلقة الزوجية، وهو ما سيتم ذكر أهمه في ما يأتي:الأطفال

 الفرع الأول: الآثار المتعلقة بالزوجة والزوج
لأثره لصالح المرأة  الخلع سلح ذو حدين؛ فإذا استعمل في وقته كان منتجاا 

 م في غير وقته فهنا يكون له تأثيراا وحقق الهدف المرجو منه، أما إذا استعمل واستخد
                                         

 .20سورة النساء، الآية  1
 ، ص2032، 3، العدد 38أيمن مصطفى الدباغ، التعسف في الطلق، مجلة الأقصى، مجلد  2

28. 
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 هاسوف نبين ،بيةعلى كيان الأسرة والأولاد، وعليه فإن للخلع آثار إيجابية وآثار سلب
 كالتالي:

 :والأطفال الآثار الإيجابية والسلبية للخلع على المرأة -أولا 
الخلع بمثابة الحل السريع والمؤثر بالنسبة للمرأة التي  الآثار الإيجابية: -0

د الطلق، والتي سئمت مشاكل الحياة الزوجية وظلمها، وعانت من ويلتها نتيجة تري
هجران الزوج أو عصيانه، أو أي سبب آخر يستحيل معه مواصلة الحياة الزوجية، 
وربما بعد عدة محاولات من أجل الحفاظ على كيان الأسرة، إلا أنها استنفذت كافة 

زوجها لكن دون جدوى، فيعتبر الخلع  الطرق من أجل إصلح الأوضاع بينها وبين
 1.للمرأة المنفذ الوحيد الذي يساعدها على التخلص من هذه الحياة

قد يكون الخلع حل للمرأة للنجاة بأطفالها من سلوكيات الزوج مع أبنائه سيما 
إذا كان سلوكه غير سوي مثل الشذوذ أو العنف الجسدي الحاد، أو القسوة المفرطة، 

 ريعات تعطي للمرأة الأحقية في حضانة أبنائها كأصل عام.خاصة وأن التش
يعتبر إرجاع المهر من أهم الأركان والشروط التي تقدمها  الآثار السلبية: -0

المرأة للرجل عند إنهاء العلقة الزوجية بواسطة الخلع، مما يجعل المرأة في خسارة 
تعاني المشاكل  وخاصة التي تعاني من مشاكل نقدية ولا تمتلك المال، ولكونها

والضغوطات النفسية في الحياة الزوجية، وعليه فإن الخلع بالنسبة المرأة التي تعاني 
من المشاكل الزوجية والتي لم يطلقها زوجها وامسكها ضرارا يعتبر خسارة لها، وهو 

 .2ما نلحظه حاليا من خلل كثرة ارتفاع نسبة قضايا الخلع في مجتمعنا
ف يدفعون فاتورة عدم استقرار أسرتهم وفك الرابطة أما الأطفال فإنهم سو 

 يقع الخلع دون سبب وجيه. بما فيها عن طريق الخلع، وقدالزوجية 

 الآثار الإيجابية والسلبية على الرجل: -ثانياا 
أصبح الخلع بالنسبة للرجل في مجتمعاتنا الحالية  الآثار الإيجابية: -0

إلى الخلع بمنظور مادي،  مصدر ربح مادي وذلك من خلل نظر بعض الرجال

                                         
 .212المرجع السابق، ص  منال محمود حسن المشني، 1
 .216 ، صذاتهالمرجع  2
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كونه غير مكلف بالنسبة له، حيث يستطيع إنهاء العلقة الزوجية من خلل استغلل 
هانتها ورفضه لطلقها  الخلع لمصلحته وذلك بالضغط على الزوجة والتأثير عليها وا 

إضافة لعدم دفعه لها تعويضا من أجل أن تقوم بالخلع وتفتدي نفسها وترد له المهر، 
قد يكون نتيجة وجود الخلع  طلق التعسفي إن صدر بإرادته المنفردة. كما أنعن ال

عيب بالزوج ولكن الزوج يرفض الطلق والزوجة تريد الحفاظ على أسرار العلقة 
 1الزوجية وعدم إفشاء أسرار الزوج؛

ثر على الرجل هو ن بين أهم الآثار السلبية التي تؤ م الآثار السلبية: -0
النقص بين الأهل والأصدقاء، خاصة أنه يصبح يحمل صفة الزوج شعوره بالإهانة و 

، خاصة أن عض وصمة عار على جبينهالمخلوع وهو الشيء الذي يعتبره الب
الخلع أمرا غير مقبول، لأنه يبغض فكرة الخلع عكس الطلق الذي  تبرالمجتمع يع

 2يعتبر مقبولا لأن العصمة في يد الرجل.

 علقة بحل العلاقة الزوجية الفرع الثاني: الآثار المت
 وقوع الفرقة بين الزوجين: -أولا 

أول ما يترتب عن الخلع هو وقوع الفرقة بين الزوجين، ويقع الخلع طلقا 
بائنا عند جمهور الفقهاء، وكذلك القانون، ويترتب عليه أن تعتد المختلعة عدة 

ة المختلعة هي ، وغيرهم أن عد المطلقة، إذ أكد جل أهل العلم من صحابة النبي
عدة المطلقة، وأثناء عدتها لا يلحقها طلق لأنها ليست زوجة لا حقيقة ولا حكما، 
فهي طلقة بائنة وليس لزوجها إرجاعها، هذا ما اعتبره فقهاء كل من المذهب 
المالكي، والشافعي، والحنبلي، أما ما اعتبره الحنفية فهو وقوع الطلق على المختلعة 

 .3وهي في العدة
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إن وقوع الخلع يجعل عدم جواز إرجاع الزوج  الزوج زوجته:إرجاع إمكانية  -نياا ثا
، وبرضاها ينزوجته نتيجة التفريق الذي حصل بينهما إلا بعقد جديد ومهر جديد

سواء كانت في العدة أو بعد انتهاءها ما لم يكن الخلع مسبوق بطلقتين، لكون الخلع 
 بينونة كبرى. اج أين تكون بائنينقص من عدد الطلقات التي يملكها الزو 

كما يترتب كذلك على الخلع ثبوت النسب للحمل، إذا تمت ولادته خلل المدة 
 المقررة للحمل، ويثبت للأطفال حق النفقة والحضانة والسكن.

 .وموقف الفقه والتشريعات منه أحكام الخلعالمبحث الثاني: 
الزوجية والتفريق بينهما  تنتهي الحياة الزوجية بين الزوجين عند فك الرابطة

بإحدى الطريقتين إما عن طريق الطلق أو فسخ عقد الزواج، وقد اختلف في نوعية 
وطبيعة أحكام الخلع، وهل أن الخلع رخصة أو حق أصيل للزوجة، ولقد اختلف 
الفقهاء بين مبيح للخلع وبين مقيد له، وكذلك التشريعات المغاربية، وهو ما سوف 

 المطلبين التاليين. نتناوله من خلل

 .موقف فقهاء الشريعة من الخلعالمطلب الأول: 
قد اختلف الفقهاء في تكييف الخلع بين أنه فسخ أو أنه طلق، وبين ما هو 

 معاوضة ويمينا، وسوف نحاول إيضاح ذلك كما يلي.

 .الفرع الأول: تكييف الخلع فسخ أم طلاق
كم الصادر عن الخلع بين من انقسم الفقه الإسلمي إلى فريقين في مسألة الح

 اعتبره فسخ وبين من وصفه واعتبره طلق.
 الخلع فسخ للزواج: –أولا 

لقوله  اعتبر أصحاب هذا الرأي أن الخلع فسخ وليس طلق وذلك مصداقاا 
﴾تعالى:  و ء  ه ن  ث ل ث ة  ق ر  ن  ب أ نف س  ﴿و ال م ط ل ق ات  ي ت ر ب ص 

. وفي رأيهم أن المختلعة لو 1
زوجة ثابت بن قيس أن تعتد بثلث حيضات ولم يقتصر  نت مطلقة لأمر النبي كا

 لها على حيضة واحدة.
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وعليه؛ فإنه إذا وقع الخلع لا يحسب به عدد الطلقات، فمن طلق زوجته 
مرتين ثم خالعها لا تبين منه بينونة كبرى، ويمكن له أن يراجعها بعقد جديد وبه قال 

فقد جاء في إحدى الروايتين عن أحمد ، وأبو المنذرابن عباس وعكرمة وطاووس، 
ابن حنبل أن الخلع طلقة بائنة وفي الأخرى فسخ وهذا أيضا قول الشافعي ابن عباس 

 .الخلع فسخ، وهو الأمر ذاته عند ابن تيمية معتبرا 1وغيرهم بأنه فسخا

ت   بقوله تعالى: -بأن الخلع فسخ-استدل أصحاب هذا الرأي  ان  ﴿الط ل ق  م ر 
ي ئاا إ لا   ا آت ي ت م وه ن  ش  ذ وا  م م  لُّ ل ك م  أ ن ت أ خ  ان  و لا  ي ح  س  ر يح  ب إ ح  وف  أ و  ت س  ر  اك  ب م ع  س  أ ن  ف إ م 

ا ا ا ف يم  ل ي ه م  ن اح  ع  ود  اللّ   ف ل  ج  د  ت م  أ لا  ي ق يم ا ح  ف  ود  اللّ   ف إ ن  خ  د  اف ا أ لا  ي ق يم ا ح  ف ت د ت  ب ه  ي خ 
ل ـئ ك  ه م  الظ ال م ون  ود  اللّ   ف أ و  د  د  ح  م ن ي ت ع  ت د وه ا و  د ود  اللّ   ف ل  ت ع  ا ف ل  ف  ،   ت ل ك  ح  إ ن ط ل ق ه 

ا غ ي ر ه  ﴾ جا و  ت ى  ت نك ح  ز  د  ح  لُّ ل ه  م ن ب ع  ت ح 
2. 

ة منها بالإمساك ووجه الدلالة من الآية هي ذكر الطلق مرتين تتبع كل مر 
حسان، وبعدها ذكر افتداء الزوجة نفسها مقابل عوض الإبالمعروف أو التسريح ب
ا غ ي ر ه ﴾ف  ﴿ مالي ثم بعدها قال تعالى: جا و  ت ى  ت نك ح  ز  د  ح  لُّ ل ه  م ن ب ع  ا ف ل  ت ح  ، إ ن ط ل ق ه 

 ه الحرمة حتىأي إن طلقها بعد ذلك، فلو كان الافتداء بالخلع طلقا لترتبت علي
وهذا يدل على أن الخلع ليس  ،ثلثة تهي أربع طلقات وليس ،زوجا غيره تنكح

، ففي رواية النسائي طلقا، وعثمان ابن عفان رضي الله عنه تبع قضاء الرسول 
والقرطبي أن الربيع بن معوذ بن عفراء اختلعت من دون زوجها على عهد سيدنا 
عثمان؛ فجاء عمها إلى عثمان فقال له: أن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم 
أفتنتقل؟ أي تنتقل إلى بيت أهلها، فقال له عثمان: لتنتقل ولا ميراث لها ولا عنده 

 .3 ت نكح حتى تحيض حيضةعليها، إلا أنها لا
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 الخلع طلاق: -ثانياا 
اعتبر بعض الفقهاء أن الخلع طلق ولكن اختلفوا فيه من حيث أنه طلق 

 بائن أو طلق رجعي.

قال جمهور العلماء منهم المالكية، والأحناف أن  الخلع طلاق بائن: -0
جعة المرأة الخلع يقع به طلق بائن، تنحل به العلقة الزوجية، فل يملك الزوج مرا

المختلعة منه ولو كانت في العدة، لأن الخلع في رأيهم طلق بعوض، وقد ملك 
الزوج العوض بقبولها، فل بد أن تملك نفسها تحقيقا للمعاوضة، ولا تملك نفسها إلا 

 إذا بانت منه فيكون الخلع هنا طلقا بائنا.
ت م  استدل أصحاب هذا الرأي بقول الله تعالى  ف  د ود  اللّ   ﴿ف إ ن  خ  ف ل   أ لا  ي ق يم ا ح 

ا اف ت د ت  ب ه ﴾ ا ف يم  ل ي ه م  ن اح  ع  ووجه الدلالة أن يكون الفداء إذا خرجت من عصمته  ج 
وسلطانه فالله عز وجل رفع الإثم والجناح في حالة الخوف من عدم إقامة حدود الله 

داء هو الخلص والاستنفاذ في العشرة الزوجية عن افتداء نفسها من هذه العشرة والافت
 .1مأخوذ من افتداء الأسير

اعتبر أصحاب هذا الرأي أن الخلع يقع طلق الخلع طلاق رجعي:  -2
رجعي شريطة ألا يأخذ المال المفتدى به من طرف الزوجة، فللزوج الخيار بين أن 
يقبل المال فيسقط حقه في الرجعة وبين أن يرد المال ويثبت له حق الرجعة وبه قال 
سعيد بن المسيب والزهري وهو مذهب ابن حزم والرجعة في كل حالة تكون في العدة 

 فقط.
﴾ف  ﴿ واستدلوا بقول الله تعالى: وف  ر  ع  ر  ح وه ن  ب م  وف  أ و  س  ر  ك وه ن  ب م ع  س  فهذا  أ م 

هو أمر الله في الطلق، فل يجوز أكثر منه، كما استدلوا إلى أنه عندما العوض يرد 
 .2يبقى الطلق على أصله، وهو الرجعيللمرأة 
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 .الفرع الثاني: الخلع يمين أم معاوضة
ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الخلع يمين والبعض اعتبره معاوضة لكون 

 فيما يلي:طبيعة الخلع ليست واحدة وهو ما سوف نبينه 

اعتبر جمهور الفقهاء أن الخلع معاوضة ولا يحتاج الخلع معاوضة:  -1
العوض، فلو تم من قبل الزوج وماتت الزوجة أو أفلست أخذ العوض  لصحته قبض

من تركتها وأتبعت به، ويجوز رد العوض إذا كان به عيب، لأن العقد يقتضي 
السلمة من العيب، فيثبت فيه الرد، ويصح الخلع بلفظ المعاوضة لما فيه من معنى 

 .1المعاوضة
 عدة أثار منها: ويترتب على ذلك

لو ابتدأت بالخلع، كان لها أن ترجع عنه قبل قبول الزوج، لأن أن الزوجة  -
 الإيجاب في المعاوضات يصح الرجوع عنه قبل صدور القبول من طرف الآخر؛

لاعتبار العقد بالنسبة لها معاوضة في معنى التبرع اشترط في الخلع بالنسبة لها  -
بد لثبوت بدل الخلع  أن تكون مع صلحيتها لإيقاع الخلع عليها أهل للتبرع، فل

 .2أن تكون بالغة عاقلة رشيدة

اعتبر الخلع يمينا عند الأحناف متى كان الخلع من جانب : الخلع يميناا  -2
الزوج، لأنه تعليق الطلق على قبول المال، وعليه يجب مراعاة أحكام المعاوضة من 

جته خالعتك جانب الزوجة وأحكام اليمين من جانب الزوج، لأن الزوج الذي يقول لزو 
على ألف دينار ويكون هذا القول تعليقا للطلق على قبولها دفع الألف، فهو يمين 
من جانبه ولا يملك الرجوع فيه، في حين لو كان معاوضة لصح الرجوع قبل قبولها، 

 ويترتب على اعتباره يمينا عدة أحكام:

لأنه تعليق، والتعليق لا يمكن للزوج الرجوع فيه إذا ابتدأ بالخلع قبل قبول الزوجة  -
 ؛لا يجوز الرجوع فيه
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لا يجوز للزوج أن يشترط لنفسه مدة معلومة، لأنه لا يملك الرجوع عن الخلع  -
واشتراط الخيار يجعل له الحق في الرجوع عنه في مدة الخيار، وهذا مخالف 

 .1لمقتضى التصرف الذي صدر منه، لأن الخيار لا يكون في الأيمان
ريعة الإسلمية أن يقع الخلع بتراضي الزوجين، إذ يعتبر إن الأصل في الش

الرضا كاف لتحيق الآثار المرجوة منه دون حاجة إلى القاضي ليقرره، أما في حالة 
نها تضطر للجوء للقاضي ليكون الزوج وأصرت الزوجة على الخلع، فإتخلفه من قبل 

لعربية من الخلع في الخلع قضائيا لا اتفاقا، وسوف نتطرف إلى موقف التشريعات ا
 المطلب الموالي.

 .موقف التشريعات المغاربية من الخلعتباين المطلب الثاني: 
 ه دون الحاجة إلى القاضي، إلا أنإن الأصل في الخلع هو جواز انعقاد

من أجل إيقاعه، وهو ما سوف  إليهواللجوء  ،هناك حالات تستلزم تدخل القضاء
تعريج بداية لموقف التشريعات المغربية من نتطرق له من خلل هذا المطلب، بال

 ثم موقف المشرع الجزائري منه. ،الخلع

 .ربية من الخلعاالفرع الأول: موقف التشريعات المغ
نص المشرع المغربي في مدونة الأحوال الشخصية في الكتاب الثاني 

ب المعنون ب" بانحلل ميثاق الزوجية وأثره" وبالتحديد في القسم الخامس من البا
 002إلى  004الثاني على الأحكام التي تنظم الخلع من خلل نصوص المواد من 

بين الزوجين، وليس يقع ، حيث اعتبر المشرع المغربي الخلع طلقا رضائيا 2منه
التي تنص على أن: "للزوجين  004فسخا، وهذا ما يظهر لنا من خلل نص المادة 
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 001"، كما نصت المادة 008المادة أن يتراضيا على الطلق بالخلع طبقا لأحكام 
تخالع الراشدة عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع " :على أن

 الطلق، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي".
ويقع  من خلل هذه المواد نستنتج أن المشرع المغربي اعتبر الخلع طلقا،

يقع الطلق ولكن ف غير الراشدة لخلع من الراشدة، أماويقع ا بالرضى بين الزوجين،
. كما بين أنه في حالة خلف الزوجين ذلك بموافقة وليها على لا تدفع بدل الخلع إلا

ن تعذر ذلك قدرت المحكمة  على قيمة العوض تحاول المحكمة الصلح بينهما، وا 
ة للزوجة، وأسباب قيمة العوض مراعية قيمة الصداق، وفترة الزواج، والحالة المادي

وهو بذلك رتب التوافق بين الزوجين  منه. 002الخلع وهذا من خلل نص المادة 
ابتداء بينهما إلا إذا كانت الزوجة غير راشدة بموافقة وليها، ثم بتدخل القاضي 

 مع مراعاة بعض الشروط في تقدير بدل الطلق.ومحاولة الصلح بينهما ماليا، 
بيد أننا نجد أن المشرع التونسي لم يعالج مسألة الخلع بصورة مفصلة، بل 

 ،1من مجلة الأحوال التونسية 30و 30عالج الطلق بصورة عامة من خلل الفصل 
، أين نجد الاسقاط يتحقق مع الخلع باعتباره التي تكلمت عن الطلق بالتراضي

التي يشترطها الطرفين  رضائيا بين الزوجين بغض النظر عن تفاصيل الشروط
لحصول فك الرابطة الزوجية مادم الزوجين متفقين، وفي حالة عدم الاتفاق يكون 
اللجوء للقاضي الذي يتدخل محاولا الصلح بينهما والتوفيق في وقوع الطلق أو 

 .وانب المالية لوقوع الخلع أو الطلق، وله سلطة تقديرية في تحديذ الجشروط وقوعه
 28-20الموريتاني فقد تطرق للخلع في المواد  الشخصية حوالالأ أما قانون 

؛ حيث لم يحدد الشروط الواجبة لتحقق الخلع معالجا إياه بصورة عامة، مع 2منه
 .28السماح لولي الزوجة بأن يخالعها من زوجها إذا كانت قاصرة طبقا لنص المادة 

                                         
يتعلق بإصدار مجلة الأحوال  3165أوت  31الموافق  3125محرم  5الأمر المؤرخ في  1

 .2038منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس،  ،التونسيةالشخصية 
جويلية  31صادر في حوال الشخصية الموريتانية الة الأالمتضمن مدون ،062-2003القانون رقم  2

أطلع عليه في  https://www.justice.gov.mr .متاح في موقع وزارة العدل الموريتانية ،2003
23/01/2031. 
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من استرجاع مقابل ن المخالعة ومن الجدير بالذكر أن المشرع الموريتاني مك  
واعتبره بذلك طلقا وذلك من خلل  ،الخلع متى ثبت تضررها من طرف زوجها

تخالع  أن قبلت إنما المرأة أن للقاضي ثبت إذا التي نصت بأنه " 23محتوى المادة 
 وكذلك ،بذلته لها ما ويعاد ينفذ الطلق فإن معاشرته سوء أو ضرره من لتنجو زوجها
وهو بذلك قد تميز عن باقي  .سفيهة" أو صغيرة من الخلع صدر إذا الشأن

أو السفيهة من دفع بدل مالي  التشريعات المغاربية في هذه الجزئية أين أعفى القاصرة
 للخلع.

؛ أين 1منه 82، 84بموجب المادتين  هتم التطرق للخلع فيأما القانون الليبي ف
ق بلفظ الطلق أو الخلع، اعتبر الخلع يقع من الزوج لقاء عوض تبذله الزوجة ويتحق

كما أجاز أن يكون حق  فقرة ب، 84وفق الشروط القانونية التي أقرتها بموجب المادة 
وهو  .الفقرة ج من ذات القانون  84لخلع وفقا للمادة الحضانة، والنفقة كمقابل لبدل ا

مكانية حصوله وفق الشروط القانونية، مجيزا من جعل  بذلك أقر بوجود الخلع وا 
نة والنفقة كمقابل للخلع، وهذا يعتبر أمر فيه نوع من الخطورة، وكان الأجدر الحضا

أن لا يكون مصير الأطفال فيما يتعلق بالحضانة والنفقة كبدل لوقوع الخلع، فل يد 
للأطفال في وقوع الخلع أو عدم وقوعه، ناهيك عن سوء تقدير الوالدين في رضاهما 

طفال. على ذلك كان من الضروري فصل آثار بالخلع وربط ذلك بحضانة أو نفقة الأ
 الخلع ماليا عن حضانة الأطفال ونفقة أين ترتبط فقط بمصلحة المحضونين.

 .الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من الخلع
 موقف القضاء من الخلع: -أولا 

، وذلك من خلل عدة بائناا  وقد يكون طلقاا  رجعياا  قد يكون الخلع طلقاا 
بنصه "من المتفق عليه  02/20/0241ة العليا منها القرار المؤرخ في قرارات للمحكم

في أحكام الشريعة الإسلمية أن الطلق الذي يقع من الزوج هو طلق  وقضاءا  فقهاا 
رجعي وأن حكم القاضي به لا يغير من رجعيته لأنه إنما نزل على طلب الطلق، 

وقع بناء على عوض تدفعه أما الطلق البائن فهو الذي يقع ما قبل الدخول أو 
                                         

 .وآثارهما والطلق بالزواج الخاصة الأحكام بشأن م 3182 لسنة( 30) رقم قانون  1
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الزوجة لزوجها للتخلص من الرابطة الزوجية معه وكذلك الطلق الذي يوقعه القاضي 
بناء على طلب الزوجة لدفع الضرر عنها لذلك استوجب نقض القرار الذي اعتبر 

. وعليه يتضح من 1الطلق بإرادة الزوج طلقا بائنا وعليه فالطلق بالخلع يقع بائن"
 لقرار أن موقف القضاء من الخلع هو أنه يقع طلقا بائنا.خلل نص ا

 موقف المشرع من الخلع: -ثانياا 
نص المشرع الجزائر على الخلع في قانون الأسرة الجزائري من خلل نص 

وأكد على قانونيته، مثبتا ما سبق من أحكام قضائية حكمت بالخلع، ولم  48المادة 
الزوجين عن طريق الخلع عكس بعض  يتطرق إلى نوعية الفرقة الحاصلة بين

 القوانين التي بينته كالقانون المغربي والكويتي والمصري.

مستمد من أحكام الشريعة بصفة عامة الجزائري وبما أن قانون الأسرة  
منه ترجعنا إلى الشريعة في حالة عدم وجود نص في  000المادة و  الإسلمية

هو المذهب المالكي، والذي يعتبر الخلع  القانون، وأن المذهب المعتمد في الجزائر
يعني أن الخلع في القانون الجزائري يعد طلقا بائنا وليس فإن ذلك طلقا بائنا، 

فسخا، خاصة وأن الفسخ في القانون الجزائري يجب أن يكون لعيب في العقد، ولذلك 
 منح القانون الزوجة حق استعماله دون موافقة الزوج.

من قانون الأسرة على أن: "الطلق حل لعقد  84كما قد نصت المادة  
الزواج يتم بالإرادة المنفردة للزوج، بتراضي الزوجين، أو بطلب من الزوجة في حدود 

من هذا القانون"، فانطلقا من هذا يمكن اعتبار الخلع  48، 43ما ورد في المادتين 
 طلق على مال رغم الاختلف الشرعي في المسألة.

ع الجزائري حق الخلع حق أصلي للزوجة وأنه يباح لها واعتبر المشر  
استعماله دون قيد أو شرط، ويمكنها اللجوء إليه متى شاءت إذا رأت استحالة مواصلة 

                                         
، 3 العدد، المجلة القضائية، 11251لف رقم ، م30/02/3185، مؤرخ في االعليقرار المحكمة  1

3181. 
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المؤرخ في  141042الحياة الزوجية، ولقد أكدت على ذلك قرار المحكمة العليا رقم 
04/22/02001. 

ع الجزائري بشكل سريع، لتفاقم وانتشار ظاهرة الخلع في المجتم ونظراا 
وتسجيل ارتفاع في عدد حالات الطلق في الجزائر خلل الآونة الأخيرة مقارنة 

فإن ذلك أصبح يحتم على المشرع التدخل وضبط إجراءات الخلع بالسنوات الماضية، 
حالة خلل  0402إلى ت عدد حالاته حيث وصلوتقييده أكثر بشروط موضوعية، 

، وهي أرقام قابلة للزيادة، 0204ف حالة خلع خلل سنة أل 00، وحوالي 0221سنة 
خاصة أن الخلع أصبح مسألة شخصية تتعلق بالزوجة ولها كامل الحرية والحق في 
أن تطلب الخلع من زوجها دون اعتبار لموافقته، ولعل من أهم الأسباب التي أدت 

أة، الذي يشجعها إلى تفاقم الظاهرة حسب علماء الاجتماع الاستقللية المالية للمر 
طرفين، والعوامل الخارجية التي على طلب الخلع، وكذلك نتيجة غياب التكافؤ بين ال

ثر على الحياة الزوجية كالمحيط الأسري في العائلت الممتدة، والظروف تؤ 
الاقتصادية، وأزمة السكن، والدور السلبي لوسائل الإعلم في التأثير على عقول 

 يجعلها تؤثر في تفاقم ظاهرة الخلع.وسلوكيات الأزواج، مما 

 ة:ــــــــالخاتم
همية الأمن خلل هذه الدراسة تبين أن موضوع الخلع من المواضيع ذات 

التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة بشكل سريع، كما أن للخلع بعض التمايز 
ة والمتمثل توصياتمن الناحية الفقهية والقانونية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج و 

 فيما يلي:
 ج:ــــــــالنتائ .1
الخلع يعتبر وسيلة لحل الرابطة الزوجية بين الزوجين، وأقره الإسلم ووضع  -

أسسه وضوابطه فقهاء الشريعة الإسلمية، كما أقرته التشريعات المقارنة بما فيها 
 المشرع الجزائري؛

                                         
، غرفة شؤون الأسرة، مجلة 36/01/2033، المؤرخ في 565261قرار المحكمة العليا، رقم  1

 .138 ، ص2032، 3المحكمة العليا، عدد
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 الخلع طلق يصدر من الزوجة، بمقابل تدفعه لزوجها قصد افتداء نفسها؛ -
 ؛شرعا ولا قانونا ط في قيام الخلع موافقة الزوج على إيقاعهلا يشتر  -
ته ر وفق ما أق لا رجعة فيه، إلا بعد عقد ومهر جديدين بائناا  الخلع يقع طلقاا  -

 ؛الشريعة والقوانين المغاربية
عند عدم الاتفاق بين الزوجين على مقابل الخلع ترجع السلطة للقاضي في  -

 ؛كأصل عام تحديده
ز وقوع الخلع مع بعض الاختلف في تحديد االمغاربية على جو  اتفقت التشريعات -

جراءاته، وآثاره؛  شروط وقوعه، وا 
قصر المشرع الجزائري في التطرق للخلع من خلل حصره في مادة واحدة، وعدم  -

 تطرقه إلى شروطه والآثار المترتبة عليه؛
التي الخلع حق أصلي وغير مقيد في القانون الجزائري عكس بعض القوانين  -

 ؛، مثل القانون المغربيقيدته بالرضائية
استعمال حقها في الخلع بعض النساء في انتشار الخلع افراط من بين حالات  -

 آل الأسرة وما ينجم عنه من آثار؛المقرر شرعا وقانونا، دون اعتبارات لم
 إلى الخلعمكرهة نتيجة ابتزاز الزوج للزوجة ودفعها كونه يقع أحيانا انتشار الخلع  -

 .لكي يتفادى التعويض عن الطلق من طرفه

 :تايـــــالتوص .2
على أركان الخلع وشروطه والآثار المترتبة عليه في  ضرورة النص تشريعيا -

 ؛أكثر حتى يستعمل فيما شرع إليه قانون الأسرة الجزائري وضبطه
 تفعيل تعيين الحكمين في قضايا الخلع قبل الحكم به قضائيا؛ -
كد القاضي من سبب لجوء المرأة للخلع، واعفاء المرأة النص قانونا على أهمية تأ -

الزوج  من طرفمن بدل الخلع إذا ما تبين له بأن المرأة لجأت إلى الخلع مكرهة 
 ؛ته الماديةيمن مسؤول لللتنص

 تكوين قضاة مختصين في الأحوال الشخصية من الناحية الفقهية والقانونية. -
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 قائمة المراجع:
 القرآن الكريم. -

 .تبــــالك أولا:
 .3111، بيروت، لبنان، 8 ، ج2 ابن منظور، لسان العرب، ط -
أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي، ابن لطف الله الحسيني،  -

 .د.س.ن، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 2 الروضة الندية شرح الدرر البهية، ج
صحيح أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبه الجعفي البخاري،  -

 م.2001-ه3221، مكتبة الصفا، القاهرة، 2جبخاري، ال
الي، عبد الحليم محمد منصور علي، أحكام الأسرة في الفقه أحمد بخيت الغز  -

الإسلمي وما يجري عليه العمل في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، دار 
 .2001، الإسكندرية، 3 الفكر الجامعي، ط

نصر الجندي، الأحوال الشخصية في قانون الإمارات العربية المتحدة، دار  حمدأ -
 .2002الكتب القانونية، مصر، 

سليمان ولد خسال، الميسر في شرح قانون الأسرة الجزائري، شركة الأصالة  -
 .2032، الجزائر، 2 للنشر والتوزيع، ط

مطبعة  ،3 عبد التواب معوض، الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصية، ج -
 .2003، الإسكندرية، مصر، 1 الانتصار، ط

ب الأربعة، دار ابن عبد الرحمان محمد عوض الجزيري، كتاب الفقه على المذاه -
 .2003بيروت، لبنان،  ،3 حزم للطباعة والنشر والتوزيع، ط

الله، الخلصة في أحكام الزواج والطلق في الفقه الإسلمي  عبد القادر بن حرز -
 .2002وقانون الأسرة الجزائري حسب آخر تعديل له، دار الخلدونية، الجزائر، 

ارنة بين فقه المذاهب السنية محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة، دراسة مق -
والمذهب الجعفري والقانون، دار النهضة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

3122. 
 ةسال، مؤسسة الر قاموس المحيط ، المجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي -

 .م 2006-ه 3225، بيروت، لبنان، 8 ط، للطباعة والنشر والتوزيع
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الخلع وآثاره في قانون الأحوال الشخصية، منال محمود حسن المشني، أحكام  -
"دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون"، سلسلة مركز دراسات الأسرة، حل عقدة 
النكاح في ضوء الشريعة الإسلمية، رابطة الجامعات الإسلمية، القاهرة، مصر، 

2005. 
، مؤسسة نادية حليم، الآثار الاجتماعية للخلع دراسة مقارنة بين الخلع والتطليق -

 .2006مركز قضايا المرأة المصرية، مصر، 
نورة منصوري، التطليق والخلع وفق القانون والشريعة الإسلمية، دار الهدى،  -

 .2032عين ميلة، الجزائر، 

 .التـــــالمق نياا:ثا
، 3، العدد 38أيمن مصطفى الدباغ، التعسف في الطلق، مجلة الأقصى، مجلد  -

2032. 
لع ماهيته وأحكامه في الفقه الإسلمي، مجلة الكوفة، جواد أحمد البهادلي، الخ -

 .2030، 2العدد  ،جامعة الكوفة
الطلق الخلعي، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية عباس سهيل جيجان،  -

 .2032، 2 ، السنة3والسياسية، جامعة بابل، العراق، العدد 
أحكام الفقه دراسة مقارنة بين -م زرزور الدفاعي، الطلق الخلعي ظوسن كا -

 ،الإسلمي والقانون العراقي، مجلة واسط للعلوم الإنسانية، جامعة واسط، العراق
 .2033، 35العدد ، 2المجلد 

 .رسائل العلميةال ـــــثاا:ثالـ
دراسة "زهير المهدي خليفة مكاري، الخلع بين الشريعة الإسلمية والقانون،  -

الدراسات العليا، ، رسالة ماجستير في الأحوال الشخصية، كلية "تحليلية مقارنة
 .2032جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلمية الحكومية، أندونيسيا، 

سليم سعدي، الخلع بين أحكام تشريع الأسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستير  -
د. تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

 .س. ن
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ي في الفقه الإسلمي وتطبيقاته في قانون محفوظ بن صغير، الاجتهاد القضائ -
دكتوراه في العلوم الإسلمية، فقه وأصول، قسم  أطروحةالأسرة الجزائري، 

الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
2008/2001. 

ون نور الهدى المستاري، الخلع دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير تخصص قان -
 . 2031/2032أبو بكر بلقايد، تلمسان،  مقارن، كلية الحقوق، جامعة 

 .قضائيةالقرارات ال ــــــعاا:رابـ
، المجلة 11251، ملف رقم 30/02/3185، مؤرخ في اقرار المحكمة العلي -

 .3181، 3 القضائية، العدد
، غرفة شؤون 36/01/2033، المؤرخ في 565261قرار المحكمة العليا، رقم  -

 .2032، 3 المحكمة العليا، عدد الأسرة، مجلة

 .ينــــــالقوان ـــاا:خامسـ
يتعلق بإصدار مجلة  3165أوت  31الموافق  3125محرم  5الأمر المؤرخ في  -

لتونسية، التونسية. منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية ا الأحوال الشخصية
 .2038تونس، 

، يتضمن قانون الأسرة، 3182يونيو سنة  01، المؤرخ في 82/33القانون رقم  -
ه، 3225محرم عام  38، المؤرخ في 06/02المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 

، الصادرة في 36، الجريدة الرسمية، العدد م2006فبراير  22الموافق لـ 
22/02/2006. 

حوال الشخصية الموريتانية المتضمن مدونة الأ ،062-2003القانون رقم  -
 .2003جويلية  31صادر في ال

-22 ظهير شريف رقم المتضمن مدونة الأسرة المغربية، ،01/20القانون رقم  -
، الجريدة 2002فبراير  1 ،3222من ذي الحجة  32صادر في ال 02-3

ه، الموافق لـ 3222ذو الحجة  32الصادرة بتاريخ ، 6382الرسمية، عدد 
 عن مديرية التشريع، وزارة العدل والحريات، المملكة المغربية.، 06/02/2002
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المؤرخ في  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 08/01قانون رقم  -
 .21/02/2008بتاريخ  ة، الصادر 23العدد  ،، الجريدة الرسمية26/02/2008

 والطلق بالزواج الخاصة الأحكام بشأن م 3182 لسنة( 30) رقم قانون  -
  .2036لسنة  (32)وآثارهما، المعدل بموجب القانون رقم 

 


